
ـ عقد مستتر ـ صورية ـ تحايل على القانون ـ الإثبات بين المتعاقدين ـ الغير إثبات ـ شاهد على عقد باطل ـ قرابة ـ مانع ادبي:

1 ـ إذا لم يكن التحايل على القانون في العقد موجهاً ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد المستتر إلا وفقاً للقواعد العامة في الإثبات. إذ لا يوجد في هذه الحالة ما يمنع المتعاقدين من كتابة ورقة ضد وإن الورثة يحلون محل مؤرثهم ويتقيدون بطرق الإثبات التي يقيد بها في التصرفات التي لا تضر بحقوقهم في الإرث.

2 ـ إن من اشترك بتحرير عقد ظاهر ولو بصفة شاهد وتواطأ مع المتعاقدين على الصورية يكون بمنزلة المتعاقدين ولا يستطيع إثبات صورية العقد المكتوب إلا بالكتابة ولا ينال من هذه القاعدة إلا وجود مبرر آخر يسوغ الإثبات بالشهادة.

3 ـ إن القرابة من الدرجة الثالثة تجيز للمتعاقدين إثبات الصورية في العقد بالشهادة للمانع الأدبي ما لم يثبت اعتياد التعامل فيما بينهم بالكتابة.

 (نقض سوري 1726 أساس 49 تاريخ 31/12/1978 مجلة المحامون ص236 لعام 1979)

ـ عقد بيع ـ صورية ـ خلف عام ـ إثبات ـ استثناء من قواعد الإثبات:

1 ـ إن الخلف العام للمؤرث يحل محله في طرق الإثبات. فإذا كان يجوز للمؤرث الإثبات بالبينة جاز ذلك للوارث وبذات الوسيلة.

2 ـ يوجد استثناء من قاعدة عدم جواز الإثبات بالشهادة فيما يخالف دليل كتابي نصت عليه المذكرة الإيضاحية لقانون البينات.

(نقض سوري رقم 1075 أساس 1947 تاريخ 19/6/1980 سجلات محكمة النقض 1980)

ـ عقد بيع ـ ورثة ـ اعتبارهم غيرا ـ صورية ـ سند كاتب عدل ـ إثبات:

1 ـ إذا قصد المؤرث من المبيع ستر الوصية بقصد الأضرار بالورثة وحرمانهم من الإرث فيعتبر الورثة من الغير في مثل هذه الحالة.

2 ـ البيانات التي يدمنها الكاتب بالعدل على لسان ذوي الشأن يمكن إثبات عكسها وفق القواعد العامة. وإذا بالشهادة أو القرائن إلا أن هناك حالات استثنائية نص عليها القانون ومنها أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد. أو إذا وجد مانع مادي أو أدبي أو وجد مبدأ ثبوت في الكتابة كما هو ظاهر أحكام المادتين 56 و 57 من قانون البينات..

 (نقض سوري 170 أساس 2036 تاريخ 4/2/1982 مجلة المحامون ص860 لعام 1982)

ـ صورية ـ تحرير اسناد وتداولها ـ الصفة التجارية ـ إثبات:

1 ـ إذا كان مدعي الصورية طرفاً فيها فلا يعتبر غيراً يسوغ له إثبات حقيقة العلاقة بالبينة الشخصية على هذا الأساس.

2 ـ إن تحرير عدد من الأسناد وتداولها فقط لا يفيد أنها من أعمال الصرافة والمبادلة المالية أو أنها في عداد معاملات المصارف العامة والخاصة المشار إليها في المادة 6 من قانون التجارة ولا تنهض بذاتها دليلاً على توفر الصفة التجارية.

 (نقض سوري 337 أساس 24 تاريخ 2/2/1982 مجلة المحامون ص1365 لعام 1982)

ـ عقد بيع ـ صورية ـ مبدأ ثبوت بالكتابة ـ مانع ادبي ـ تحايل على القانون:

1 ـ ثبات عكس ما ورد في البيانات المقدمة من ذوي الشأن دون حاجة إلى إثبات التزوير (السندات الرسمية) كما يجوز الإثبات بالشهادة إذا وجد مانع أدبي أو مبدأ ثبوت بالكتابة مما يوجب بحث رابطة القرابة.

2ـ في التحايل على القانون إذا تم دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما أن يثبت العقد المستتر إلا وفقاً للقواعد العامة للإثبات والتحايل على القانون بقصد التهريب من تطبيق قانون الإصلاح الزراعي من هذا القبيل.

 (نقض سوري رقم 262 أساس 1004 تاريخ 27/2/980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)

ـ صورية ـ سند خطي ـ مانع ادبي ـ قرابة:

إن قاعدة إثبات صورية سند خطي يجب أن تكون بسند خطي يستثنى منها حالة وجود المانع الأدبي استثناء من القواعد العامة حيث يجوز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

 (نقض مدني سوري 1800 أساس 2267 تاريخ 4/12/1980 ـ سجلات محكمة النقض 1980)

ـ حوالة حق ـ التزام تعاقدي ـ إثبات الحوالة:

حوالة الحق هي عقد بين الدائن المحيل والشخص الثالث المحال له تخول هذا الأخير حقوق الدائن في استيفاء الدين من المدين. وهي من الالتزامات التعاقدية التي تخضع في مجال إثباتها للأحكام الواردة في قانون البينات بشأن هذه الالتزامات.

 (نقض سوري رقم 876 أساس 67 تاريخ 24/5/1980 سجلات محكمة النقض)

ـ صلح ـ وجوب الاثبات بالكتابة ـ محضر رسمي ـ مانع ادبي ـ التزامات تجارية:

يجب إثبات عقد الصلح بالكتابة أو بمحضر رسمي حتى في الالتزامات التجارية، ما لم يوجد مانع مادي أو أدبي أو تحقق مبدأ ثبوت بالكتابة. 

 (نقض سوري رقم 103 تاريخ 28/3/1964 ـ مجلة القانون ـ ص 439 لعام 1964). 

ـ وكالة ـ اثبات الوكالة ـ بينة وقرائن ـ مانع مادي ـ مانع ادبي:

في علاقة الموكل بالوكيل أو بالغير يمكن إثبات الوكالة بالبنية الشخصية، وبالقرائن إذا كانت القيمة المدعى بها لا تتجاوز المائة ليرة سورية. كما يجوز إثباتها بالبنية الشخصية والقرائن مهما بلغت القيمة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة أو إذا وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على وثيقة خطية. 

 (نقض مدني سوري 86 تاريخ 22 / 2 / 1953 ـ مجلة القانون ص 190 لعام 1953). 

إن الغير الذي يتعامل مع الوكيل لا يستطيع أن يثبت الوكالة التي يحتج بها على الموكل إلا بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا زادت القيمة على مائة ليرة إلا إذا كانت القواعد العامة تجيز ذلك كما إذا وجد مبدأ ثبوته بالكتابة معززاً بالبينة والقرائن أو وجد مانع أدبي.

يتوجب على المحكمة إذا قبلت معذرة الوكيل أن تبلغه موعد الجلسة التالية.

 (نقض رقم أساس 376 قرار 177 تاريخ 3 / 3 / 1977 مجلة القانون ص367 لعام 1977)

اخلاء ـ تأجير الغير ـ شاغل عقار ـ دفع قسط أجرة ـ استقلال الشاغل بالعقار:

إن دفع الشاغل قسطاً أو أكثر من بدل الإيجار إلى المالك لا يعتبر قرينة على وجود عقد إيجار بينهما ولا يجيز الإثبات بالبينة الشخصية باعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا أثبت الشاغل علم المالك باستقلاله بالعقار حين القبض.

 (نقض سوري رقم 837 أساس إيجارات رقم 7 تاريخ 12 / 6 / 1976 ـ مجلة المحامون ص 80 لعام 1976)

ـ إن إنكار التوقيع أو البصمة على سند عادي يحتم على المحكمة إجراء التطبيق والمضاهاة بواسطة الخبراء للتثبت من صحتهما إلا إذا كانت وقائع الدعوى تساعدها في تكوين قناعتها في ذلك. ولا يجوز قبول البينة الشخصية في إثبات حصولهما إلا إذا توفر مبدأ ثبوت بالكتابة.

 (نقض سوري رقم 1551 أساس 1623 تاريخ 9 / 12 / 1978 مجلة المحامون ص94 لعام 1979)

إن عقد البيع لا يثبت إلا بالبينة الخطية، عملاً بالمادة 54 بينات. إلا أنه من الممكن إثباته بالبينة الشخصية إذا توافرت الحالات المنصوص عنها في المادتين 56 و 57 بينات والمتضمنة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة، أو توفر المانع الأدبي، أو فقدان السند المكتوب بسبب لا يد له فيه، أو إذا طعن بالعقد بأنه مخالف للنظام العام،أو ممنوع بالقانون.

(نقض رقم 2251 أساس 1850 لعام 1991 محامون ص813 لعام 1991)

ـ إذا سدد المدين بدين عادي دينه لتاجر بتقديمه بضاعة يبيعها هذا التاجر، وكان قصد التاجر الإتجار بها، اعتبرت الواقعة تجارية، ولو كان سند الدين محرراً لغاية غير تجارية.

ـ لا يشترط لاعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة أن تشكل دليلاً كاملاً لا ينقصه سوى التوقيع. وحسب الورقة أن تفصح عن وجود واقعات أخرى تجعل المدعى به قريب الاحتمال.

 (نقض سوري رقم 572 أساس 322 مبالغ تاريخ 22 / 11 / 1967 مجلة المحامون ص22 لعام 1968)

إن تقدير ما إذا كانت الورقة تشكل أو لا تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها بذلك من قبل محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً.

(نقض رقم 459 أساس 569 تاريخ 20/4/1995 محامون ص892 لعام 1996)

الصورة الشمسية لسند عادي ليس لها قيمة الدليل الكتابي، ولا يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة. وبالتالي، فإن إجراء الخبرة عليها غير جائز قانوناً. وهذا ما استقر عليه الاجتهاد.

(نقض رقم 500 أساس 1172 تاريخ 18/3/1995 محامون ص89 لعام 1996)

إن الصورة الشمسية لسند عادي ليس لها قيمة الدليل الكتابي ولا يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة. وبالتالي، فإن إجراء خبرة عليها غير جائز قانوناً.

(نقض رقم 500 أساس 1172 تاريخ 18/3/1996 سجلات النقض)

إن مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل العقد المدعى به قريب الاحتمال. وإن تقدير ما إذا كانت الورقة تشكل أو لا تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها بذلك من قبل محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً.

(نقض رقم 459 أساس 569 لعام 1995 سجلات النقض)

ـ لا مانع من إثبات خلاف ما ورد في عقد البيع والتنازل بالبينة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، أو مانع أدبي.

 (نقض سوري رقم 1880 أساس 1953 تاريخ 16 / 10 / 1982 مجلة المحامون ص403 لعام 1982)

ـ الوثيقة الصادرة عن مرجع رسمي تفيد التأكد من هوية المرسل، مما يوفر الضمانة الكافية لاعتبارها صادرة عن مرسلها، وتعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.

ـ إن اعتبار الوثيقة الجديدة المبرزة بعد النقض أمام محكمة الموضوع، إضافة إلى الوثائق الأخرى المبرزة قبل النقض، مبدأ ثبوت بالكتابة توثقت بالبينة الشخصية على وقوع البيع، ليس فيه مخالفة للقانون ولا لاجتهاد محكمة النقض.

 (نقض سوري رقم 1988 أساس 1472 تاريخ 15 / 12 / 1981 مجلة المحامون ص282 لعام 1982)

ـ الأقوال الواردة في ضبط المحاكمة يمكن أن تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة. ولا يشترط أن يصبّ هذا الدليل على الواقعة تماماً، وتكفي الرابطة بينها وبين الواقعة المراد إثباتها وتجعلها قريبة الاحتمال.

 (نقض سوري رقم 1020 أساس 866 تاريخ 14 / 6 / 1980 مجلة المحامون ص39 لعام 1980)

ـ إن الصورة الشمسية لسند عادي ليس لها قيمة الدليل الكتابي، وبالتالي لا يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة.

ـ إن إثبات الصورية بين المتعاقدين لا يجوز إلا بدليل كتابي.

 (نقض سوري رقم 179 تاريخ 20 / 2 / 1979 مجلة القانون ص534 لعام 1979)

ـ إن استعمال الخصم أوراقاً ليست بخط يده، هو قبول ضمني بما ورد فيها يقوم مقام القبول الصريح بكتابتها ويجعلها مبدأ ثبوت بالكتابة.

ـ لئن كان إثبات شركة المحاصة التجارية يصح بالبينة الشخصية، إلا أن هذه القاعدة لا تسري في حال إثبات صورية عقد مدني موثق بسند خطي بين المتعاقدين، طالما أن إثبات وجود العقد المستتر لا يتم إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها.

 (نقض سوري رقم 826 أساس 1726 تاريخ 8 / 6 / 1977 مجلة المحامون ص278 لعام 1977)

ـ إن محضر الاستجواب يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة إذا تمسك به الخصم، لأن الأوراق القضائية وما نحوها ولو في قضية أخرى كالبيانات الواردة في محاضر الجلسات وأقوال الخصوم في محاضر الاستجواب تصلح كبدء بينة خطية.

 (نقض سوري رقم 605 تاريخ 25 / 6 / 1975 سجلات محكمة النقض)

ـ إذا أنكر الخصم صدور السند المدعى به عنه، فلا يصح اعتبار هذا السند مبدأ ثبوت بالكتابة، ويجب اتباع أحكام المادة 28 من قانون البينات.

 (نقض سوري رقم 1260 تاريخ 17 / 8 / 1950 سجلات محكمة النقض)

ـ لا تتخذ الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة ما لم تكن صادرة عن الخصم صاحب الحق نفسه أو عن وكيل له أو نائب عنه ضمن حدود الوكالة أو النيابة، بصورة تشف عن قصده وتجعل العقد المدعى به قريب الاحتمال.

 (نقض سوري رقم 389 تاريخ 1 / 8 / 1963 سجلات محكمة النقض)

ـ إذا كانت الوثيقة تشعر بانشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ غير محدد مقداره، فإنها تكون كافية وحدها لاعتبار الادعاء القائم على مبلغ معين قريب الاحتمال يجوز معه الإثبات بالبينة الشخصية.

ـ يجب بحث الوثيقة المعتبرة مبدأ ثبوت بالكتابة يوم تحريرها لا بالنسبة للمعاملات التي تمت بعد ذلك.

ـ لئن كانت الوثيقة تعتبر وجود الادعاء قريب الاحتمال ومن الأمور التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أن ذلك مقيد بأن يكون الاستخلاص سليماً وأن تكون الوقائع التي أوردها الحكم متفقة مع النتيجة التي انتهى إليها.

 (نقض سوري رقم 1406 تاريخ 22 / 6 / 1964 سجلات محكمة النقض)

ـ إن تقرير الخبرة لا يمكن اعتباره بوجه من الوجوه مبدأ ثبوت بالكتابة لعدم صدوره عن الخصم.

 (نقض سوري رقم 835 تاريخ 27 / 8 / 1953 سجلات محكمة النقض)

ـ إن وجود شرط في عقد الإيجار يجيز للمستأجر إسكان صهره في المأجور لا يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز إثبات إسكان الغير بصورة مطلقة.

 (نقض سوري رقم 1259 تاريخ 26 / 4 / 1954 سجلات محكمة النقض)

ـ إن أية كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أياً كان شكلها والغرض منها، وسواء كانت موجهة إلى الغير أو إلى من يحتج بها، ما دام يمكن تقديمها إلى القضاء.

ـ إن محضر الاستجواب يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة، ذلك أن الأوراق القضائية وما نحوها، حتى ولو كانت في قضية أخرى كالبيانات الواردة في محاضر الجلسات وأقوال الخصوم في محاضر الاستجواب، تصلح لبدء بينة خطية.

ـ إن السند العادي إذا كان باطلاً لعدم التوقيع عليه فهو يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان مكتوباً بخط المدين أو من يمثله.

 (نقض سوري رقم 1041 تاريخ 2 / 12 / 1974 سجلات محكمة النقض)

ـ لا يعتبر سماع البينة الشخصية مخالفاً للعقد كدليل كتابي إذا كان الهدف منها إيضاح ما انطوى عليه المبيع، وذلك على اعتبار أن صيغة العقد المجملة في تعيين المبيع تصح أن تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة تسوغ سماع البينة الشخصية.

 (نقض سوري رقم 1196 أساس 2050 تاريخ 28 / 9 / 1978 مجلة القانون ص84 لعام 1979)


